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  فريق استعراض التنفيذ
  الرابعةالدورة 

  ٢٠١٣ مايو/أيار ٣١- ٢٧فيينا، 
  *ت المؤقَّ من جدول الأعمال٢البند 

  استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة 
        لمكافحة الفساد

  والفصل الرابع ) التجريم وإنفاذ القانون(تنفيذ الفصل الثالث     
    لمكافحة الفسادمن اتفاقية الأمم المتحدة) التعاون الدولي(
      )٢٩-١٥استعراض المواد (

  تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة    
    

  ملخَّص    
الـدولِ الأطـرافِ المـستعرَضة       معلومـات عـن تنفيـذ     علـى    هذا التقرير المواضيعي     يحتوي   

من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة        ) التجريم وإنفاذ القانون  ( الفصل الثالث     من ٢٩-١٥المواد  
أنـشأها  ، الـتي    الاتفاقيةتنفيذ  من الدورة الأولى لآلية استعراض      في العامين الأول والثاني     الفساد  

    .٣/١في قراره الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية 
  

───────────────── 
  *  CAC/COSP/IRG/2013/1. 
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    هيكلهالتقرير و ونطاق مقدِّمة  -أولاً  
الــوارد في مرفــق ( الإطــار المرجعــي لآليــة الاســتعراض  ،٣/١ في قــراره ،اعتمــد المــؤتمر  -١

مـشروع المبـادئ التوجيهيـة للخـبراء الحكـوميين والأمانـة بـشأن إجـراء                كـذلك   ، و )ذلك القرار 
الـواردين  (الاستعراضات القُطرية ومـشروع المخطـط النمـوذجي لتقـارير الاسـتعراض القُطـري               

 اسـتعراض التنفيـذ في صـيغتيهما النـهائيتين          اللـذين وضـعهما فريـق     ) ٣/١في تذييل مرفق القرار     
  .٢٠١٠يوليه / تموز٢يونيه إلى / حزيران٢٨خلال دورته الأولى التي عُقدت في فيينا من 

ــ  -٢ ــتعراض،  ٤٤ و٣٥ للفقـــرتين اًووفقـ ــة الاسـ ــار المرجعـــي لآليـ ــارير  تُعَـــد مـــن الإطـ تقـ
لقُطـري مـن معلومـات      وأنـسب مـا يـرد في تقـارير الاسـتعراض ا           جمع أَشْـيَع    من أجل   مواضيعية  

 لعرضـها علـى   لاحظـات   الموالمطروحـة    التحـدِّيات عن التجارب الناجحة والممارسات الجيـدة و      
 ويـــرد في تقريـــر منفـــصل  .عملـــه التحليلـــيلكـــي يـــستند إليهـــا في  فريـــق اســـتعراض التنفيـــذ  

(CAC/COSP/IRG/2013/3)تحليل للاحتياجات من المساعدة التقنية ذات الصلة .  
التجــريم وإنفــاذ ( الثالــث ين معلومــات عــن تنفيــذ الفــصل المواضــيعيةريرالتقــن امَّتــضتو  -٣

 في المــستعرَضةمــن الاتفاقيــة مــن جانــب الــدول الأطــراف  ) ون الــدولياالتعــ(والرابــع ) القــانون
ستند إلى المعلومـات الـواردة      ت ـهـي   و. لآلية الاستعراض  الأول والثاني من الدورة الأولى       العامين

 شـارفت  أو   ،التي كانت قـد اكتملـت     الخاصة بأربع وثلاثين دولة طرفاً و     ض  ستعراالافي تقارير   
  )١(. التقريرصياغة وقت ،على الاكتمال

فالوثيقة الحاليـة تغطـي المـسائل المتعلقـة بـالمواد           . وترد التقارير المواضيعية في أربع وثائق       -٤
تنفيـذ الفـصل    واجهت  التي   التحدِّيات من الاتفاقية، بما في ذلك الملاحظات حول         ٢٩ إلى   ١٥

ــث ــة  . الثال ــة الثاني ــشمل الوثيق ــة   (CAC/COSP/IRG/2013/7)وت ــز العدال ــة لتعزي ــدابير اللازم  الت
 فِـذة للقـانون   نْوكـذا تنفيـذ أحكـام الفـصل الثالـث الم          )  من الاتفاقيـة   ٣٥ إلى   ٣٠المواد  ( الجنائية

حكـــام الفـــصل فتغطـــي أ (CAC/COSP/IRG/2013/8)أمـــا الوثيقـــة الثالثـــة . )٣٩-٣٦المـــواد (
الثالــث المتــصلة بالــسرية المــصرفية والــسجل الجنــائي والولايــة القــضائية، وكــذا أحكــام الفــصل  

، بمـا في ذلـك      )٤٥-٤٠المـواد   (الرابع المتعلقة بتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكـوم علـيهم           
وتنـــاقش الوثيقـــة . تنفيـــذ الفـــصل الرابـــعالـــتي واجهـــت  التحـــدِّياتملاحظـــات عامـــة حـــول 
CAC/COSP/IRG/2013/9     ــة ونقــل ــة المتبادل ــع المتعلقــة بالمــساعدة القانوني  أحكــام الفــصل الراب

  .)٥٠-٤٦المواد  ( إنفاذ القانونعلى الجنائية والتعاون الإجراءات
  

───────────────── 
  .٢٠١٣مارس / آذار٤جريت حتى يوم قُطرية التي أُتستند هذه البيانات إلى الاستعراضات ال  )1(  
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    تنفيذ الفصل الثالثالتي واجهت يات التحدِّملاحظات عامة على   -ثانياً  

الـتي  يات  دِّعلـى تحليـل لأبـرز التح ـ      تقريـر   هـذا ال  يحتـوي   ،   أن طلـب   لفريقحسبما سبق ل    -٥
الملاحقـة   (٣٠لمـادة   وفيمـا يخـص ا    . بة حـسب مـواد الاتفاقيـة      تنفيذ الفصل الثالث، مرتّ   واجهت  

واجهــت العــدد الأكــبر مــن    تقــارير الاســتعراض أنهــا   أظهــرت ، الــتي )والمقاضــاة والجــزاءات 
  .با حسب فقراتهاتَّشأنها مُريرد تفصيل إضافي ب والتي تغطي طائفة من المواضيع، التحدِّيات

    
  ١الشكل 
    الفصل الثالثتنفيذ التي واجهت يات التحدِّ

  
     

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  ١الجدول 

  تنفيذ الفصل الثالثالتي واجهت  التحدِّياتأبرز 
  

  ) مرتّبة وفقا لشيوعها حسب المادة من الاتفاقية(المستبانة تنفيذ اليات دِّتح  مادة الاتفاقية

قاضاة الملاحقة والم
  )٣٠المادة  (والجزاءات

  

الجزاء على الجرائم 
بموجب الاتفاقية 

  )١الفقرة (

الجزاءات النقدية وغيرها، خاصة ضد الأشخاص الاعتباريين والنظر في رفع مستويات 
  اتباع نهج أكثر اتساقاً والتوفيق بين العقوبات السارية على الجرائم المتعلقة بالفساد، 

  . وتناسبها وأثرها الرادعتالجزاءاتلاس، بغية ضمان فعالية تلك ولا سيما الرشوة والاخ
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  ) مرتّبة وفقا لشيوعها حسب المادة من الاتفاقية(المستبانة تنفيذ اليات دِّتح  مادة الاتفاقية

الحصانات والامتيازات 
  )٢الفقرة (القضائية 

 والحصانات القضائية المخولة للموظفين الامتيازاتإحداث مزيد من التوازن بين   -١
 نحوالعموميين لمزاولة وظائفهم الرسمية وإمكانية التحقيق والملاحقة والمقاضاة على 

الاتفاقية، وأيضا تقييم مسألة ما إذا المنصوص عليها في الجرائم فعال فيما يخص 
 اللازمة للموظفين العموميين من أجل اتالحمايحدود تتجاوز كانت الحصانات 

  .وظائفهم الرسميةأداء 
ياع  وضالمحتملإعادة النظر في إجراءات رفع الحصانات، خاصة لتحاشي التأخير   -٢

  .يا الجنائيةالأدلة في القضا
إسقاط الأهلية عن 

  )٧الفقرة (المدانين 
عن المدانين لتولي منصب في منشأة مملوكة الأهلية من أجل إسقاط النظر في اتخاذ تدابير 

  . عموميمنصب لتولي، علاوةً عن إسقاط الأهلية  للدولةكليا أو جزئيا
رشو الموظفين العموميين 

  )١٥المادة (الوطنيين 
  : التي واجهت التنفيذ بما يليلتحدِّياتاتعلَّقت أشيع 

 )أ(،"العطايا التيسيرية"سيما فيما يخص المنافع غير المادية و المزية غير المستحقة، لانطاق   -١
  .١٥ية لتلك المزايا وفقا للمادة ابتغاء ضمان مزيد من الاتساق والتغط

 .خاص وكياناتطبيق جرائم الرشو على المنافع التي يستفيد منها الغير من أشت  -٢
على أعضاء ذلك سيما تطبيق  نطاق شمول الموظفين العموميين بجريمة الرشو، لا  -٣

 .البرلمان
 .، بالإضافة إلى عرض مثل هذه المزية أو تبادلهازية غير مستحقة بمشمول الوعد  -٤
 الرسمية للموظفين المهام بين الأفعال المرتكبة داخل نطاق ةالتمييز المنطبقأوجه   -٥

 . وخارجهموميينالع
  .١٥ للمادة وفقاشمول الرشو غير المباشر،   -٦

  الإثراء غير المشروع 
  )٢٠المادة (

  . اعتبار الإثراء غير المشروع فعلا إجراميابعدمالقرار الداخلي القاضي   -١
 .القيود الدستورية، خاصة فيما يتعلق بمبدأ افتراض البراءة  -٢
 . فيما يتعلق بعبء الإثباتلا سيما عنها،  النظام القانوني المبلّغخصوصيات  -٣
 .بنظم إشهار الذمة الماليةالمسائل المتصلة   -٤
والمناهضة لغسل الأموال، على  مثل التشريعات الضريبية ،تطبيق القوانين السارية  -٥

  ).وتداخلها المحتمل (الإثراء غير المشروع
  السلطات المختصة 

  )٣٦المادة (
تفويضها بمهمة إجراء سيما  ، لا العامقانون والادعاءتعزيز هيئات إنفاذ ال  -١

 ودرايتهم وقدراتهم، الموظفين، وزيادة فعالية  مسبقةموافقة خارجيةالتحقيقات دون 
 المنصوص عليها في على إنفاذ القانون على الجرائمقدرة متخصصة وضمان وجود 

  .الاتفاقية
 .عام التعزيز استقلال هيئات إنفاذ القانون والادعاء  -٢
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  ) مرتّبة وفقا لشيوعها حسب المادة من الاتفاقية(المستبانة تنفيذ اليات دِّتح  مادة الاتفاقية

 تشكيل، والنظر في إعادة  المختصةفيما بين المؤسساتالداخلي ق سيزيادة التن  -٣
  .العمليات الحاليةالنظم وزيادة فعالية وظائفها وتقييم كيفية 

رشو الموظفين العموميين 
الأجانب وموظفي 

المؤسسات الدولية العمومية 
  )١٦المادة (

وموظفي المؤسسات وميين الأجانب رشو الموظفين العم يُجرّم  حكمعدم وجود  -١
  .الدولية العمومية

لموظفين العموميين الأجانب االحكم غير الإلزامي بشأن تجريم ارتشاء عدم كفاية   -٢
 . أو قصور ذلك الحكم أو انعدام مفعولهوموظفي المؤسسات الدولية العمومية

ت الدولية المؤسسالموظفين العموميين الأجانب وموظفي الجريمة لنطاق شمول   -٣
  .العمومية

 التجميد والحجز والمصادرة
  )٣١(المادة 

من أجل استبانة ، خاصة وافيةلمصادرة منعدمة أو غير التسهيل التدابير اللازمة   -١
علاوة على وجود متطلبات شكلية مرهقة للغاية بشأن تجميد وحجز الموجودات، و

تدابير غير إلزامية تكفل قيام التي تواجه وضع  التحدِّيات، والماليةالحسابات تجميد 
  .شرعية أصل العائدات المزعومة من الجريمةالجاني بإثبات 

الخاضعة للتدابير لا سيما الأدوات تعريف العائدات والممتلكات المتأتية من الجريمة،   -٢
 .٣١المنصوص عليها في المادة 

 .و المصادرة إدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أالتي تواجه التحدِّيات  -٣
صادرة الحالية بم اتالتدابير والأطر والقدرزيادة اتساق وإصلاح وتعزيز الحاجة إلى   -٤

 .وتجميد وحجز الموجودات
، وكذا على خلوطةالمحوّلة والمبدّلة والمالإجرامية تطبيق التدابير الحالية على العائدات   -٥

  . منهاالمشتقةالإيرادات والمنافع 
  
  .غير وارد في الاتفاقية وهي لا تعترف بالمفهوم الذي يدل عليه" ة التيسيريةالعطي"مصطلح   )أ( 

    
     المنصوص عليها في الفصل الثالثيةحكام التجريمالأتنفيذ   -ثالثاً  
    ملاحظات عامة  - ألف  

    "الموظف العمومي"تعريف     
 مـصطلح شمـول  نطـاق  ، ألا وهـي      متـصلة بتنفيـذ الفـصل الثالـث        متقاطعـة  ألةمـس هناك    -٦
مثـال ذلـك أنَّ النـواب البرلمـانيين في إحـدى الـدول الأطـراف لا يُعتـبرون         ". الموظف العمومي "

موظفين عموميين، مما يحدّ من تطبيق الأحكام المتعلقة بعدة جـرائم فـساد علـيهم، بمـا في ذلـك                    
 قـد قـدمت   و. والأجانب وإسـاءة اسـتغلال الوظـائف      جرائم الرشوة المتعلقة بالموظفين الوطنيين      

توسيع نطـاق الجـرائم ذات الـصلة والـنص        توصيات دعت فيها إلى     ضة  دول الأطراف المستعرِِِ  ال
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وفي حالـة تلـك الدولـة الطـرف ذاتهـا، لا يـشمل              . لبرلمـانيين علـى ا   مناسـبة    جـزاءات توقيع   على
صــراحةً الأشــخاص الــذين يمارســون وظــائف عموميــة في منــشأة   " الأجــنبيالموظــف "تعريــف 
يات قضائية لا تشمل القوانين ذات الصلة الفئـات الرئيـسية للأشـخاص             وفي أربع ولا  . عمومية

 المـوظفين   فئـة  لتعريـف    متباينـة مـصطلحات   تلـك القـوانين     المذكورين في الاتفاقية، أو تـستخدم       
ــشمولين ــساد تعريف ــ     . الم ــشريع مكافحــة الف  لمــصطلح اً صــريحاًوفي حالــة أخــرى لا يتــضمن ت

.  غـير مباشـر بالإشـارة إلى مفـاهيم أخـرى           علـى نحـو   لاَّ  ، الـذي لم يُعـرَّف إ      "الموظف العمـومي  "
وفيما يتعلق بجريمة إساءة استغلال الوظيفة بوجه خاص لـوحظ أنَّ المحاكمـات كـثيرا مـا تنتـهي            

أن  في محاكمهـا  مـن الأعـراف المرعيـة    أنَّ وهذا مـردّه إلى . بالبراءة في إحدى الولايات القضائية    
، "الموظـف " الأشـخاص الـذين لا ينطبـق علـيهم مـصطلح             من المسؤولية طائفة واسعة من    تُعفى  
 وفي إحدى الحالات، عـرِّف مـصطلح        .ضرورة اتباع نهج جديد في القانون الجنائي      تبيّنت  وقد  

ثني مــن مدلولــه علــى وجــه التحديــد المــشرعون تُتعريفــا واســعا، لكنــه اســ" عمــوميالوظــف الم"
  .م على حدة قانون مكافحة الفساد، الذين يشمله العامونوالموظفون القضائيون والمدعون

    
    جرائم الرشوة  - باء  

    رشو الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية    
المــوظفين العمــوميين الــوطنيين    رشــو كــل الــدول الأطــراف تــدابير لتجــريم     تخــذتا  -٧

خطـوات صــوب تجــريم  ت كــثيرا منـها خط ــيـضاف إلى ذلــك أنَّ  . ســواءحـد  وارتـشائهم علــى  
لــوحظ غــير أنــه . رشــو المــوظفين العمــوميين الأجانــب ومــوظفي المؤســسات الدوليــة العموميــة 

 فـي عـدة دول أطـراف لم       ف. معالجـة تلـك الجـرائم     فيمـا يخـص      الـشائعة عدد من المـسائل     وجود  
 بــصفة غــير مباشــرة في لاًأو كــان مــشمو  صــراحةًلاًبمزيــة غــير مــستحقة مــشمو" الوعــد"يكــن 
، "لفعــلالعــبرة با "نهــجواعتمــدت عــدة دول، عـلاوةً علــى ذلــك،  .  المفــاهيم ذات الــصلةنطـاق 
 نَّمـع أ   ، لـيس مـشمولاً صـراحةً      الرشوةعرض  في حين أن    التبادل الفعلي،    سوى   يجرّملا  الذي  

 أو جريمـةً  ارتكـاب جريمـة     العرض يمكن في بعض الحالات ملاحقته قضائيا باعتبـاره شـروعاً في             
 بـل إن    عن الفعل غير مجـرَّم في إحـدى تلـك الـدول الأطـراف             " الامتناع" أنَّ   كما. غير مكتملة 

ضة توصـيات بنـاءً علـى       الدول الأطراف المستعرِِ   قدمتوقد  . إلا جزئياً الارتشاء غير مجرّم فيها     
، وفي حـالات عـدة كانـت        "الواجـب الرسمـي   "وفي حالتين أثيرت مـسائل بـشأن مفهـوم          . ذلك

يتـورط  لأطراف الثالثة، مثل نطـاق تغطيـة الرشـوة غـير المباشـرة الـتي                هناك ثغرات فيما يتعلق با    
 أن في إحـدى الولايـات القـضائية    تحديـداً لـوحظ  و. طـراف ثالثـة  تحقيق منافع لأ  أو فيها وسطاء 
ــتي تجــرِّم الرشــوة  الأحكــام  ــتي تهــدف إلى  ال ــال  ال ــى أداء أفع ــشي عل ــع  حمــل المرت ــاقض م  لا تتن
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الـتي تجنيهـا    جميع حالات المزايـا غـير المـستحقة         لا تشمل   نيين  واجبات الموظفين العموميين الوط   
 تتــصل مــثلا عيّنــة،قيــودا م وأن التــشريعات إعفــاءات مَّ تتــضوفي حــالات قليلــة. أطــراف ثالثــة
في عدة حـالات    ، أو   "العذر المعقول  "حجة، أو   لومةمعتكون أدنى من عتبة مبالغ      بالرشوة التي   

 في إحـدى تلـك       ذلـك  ومـن  (الرشـو يبلِّغـون عـن فعـل       الأشـخاص الـذين      الحصانة مـن ملاحقـة    
 كـم شـترط الح اوفي إحـدى الحـالات    ). الحالات إمكانية إعـادة جميـع الممتلكـات أو جـزء منـها            

 ركـن  فرا وكـذلك تـو   الـسلوك الإجرامـي   ضلوع شخصين علـى الأقـل في      المحليين  رشو  بالمتصل  
مزيــة  وحــدها لا أي  الماليــةنــافعفُــسِّر علــى أنــه يــشمل الم الــشيء الــذي ، "المنفعــة الاقتــصادية"

ولوحظـت في ثـلاث مـن       .  القـانون  بتوسـيع نطـاق   قدمت بالتالي توصية    و. أخرى غير مستحقة  
" العـبرة بالقيمـة  "نهـج  اتبـع   في حـالتين  :الدول الأطراف مسألة مماثلة تتعلق بالمزية غير المستحقة       

لم  أخـرى  وفي حالـة  ،ا ماديـة  على الرشوة إلاَّ عنـدما تنطـوي علـى مزاي ـ    بموجبه يُعاقبالذي لا   
علـى  في القـانون الـوطني تـشمل        الـواردة   " م شيء قـيّ   أيّ"يكن من الواضح ما إذا كانت عبارة        

الـتي تعطـى مـن     (الإكراميـة  بـين  مُيِّـز  دول أطـراف ثـلاث  وفي . المزايـا غـير المـستحقة   نحـو واف  
علــى  العقــاب يكـون والرشــوة، حيــث ) هـو أصــلا إجــراء قـانوني   لتعجيــل بــإجراء إداريأجـل ا 

 في حالة أخـرى،   بالمثل،  و. قبول هذه الأخيرة أشد متى كان في تصرف الموظف إخلال بواجبه          
عـن نطـاق   أداء أفعـال تخـرج   طال فيها القانون أيضا أفعال الرشوة المـراد بهـا دفـع المـوظفين إلى           

ذ بهـا في  خ ـوصـيغت تـشريعات أو أُ   .  في الجزاءات المطبقة   وجود تباينٍ  لوحظ واجباتهم الرسمية، 
يـة،  عدة دول أطراف لكي تُنفَّـذ علـى وجـه أكمـل أحكـام الرشـوة المنـصوص عليهـا في الاتفاق                

  .دَ يشوب هذا الجهوإن لوحظ أحيانا بطء
    

  ١الإطار 
  ١٥مثال على تنفيذ المادة 

" المزيّـة غـير المـستحقة     "في إحدى الدول الأطراف تضمَّن قانون الرشوة تعريفا واسـعا جـدا لمفهـوم               
 أنهـا تـشمل النقـود وأي شـيء آخـر بـصرف           بمـا يعـني   " هدية أو مكسب آخر   "عرَّف على أنها    تُالتي  

 ،د، أو يحتمـل أن يوجِـد  يوجِالنظر عن قيمته، وحقا أو خدمة تُقدَّم دون مقابل أو تعويض آخر مما       
ياء الأخـرى   ولوحظ أنه حتى أصغر المبالغ النقدية أو الأش ـ       . عطِيلدى المتلقّي شعوراً بالالتزام تجاه المُ     

  .فعل الإجرامي للأركاناًيمكن أن تُعتبر هدايا وتُعَدّ كافية لاعتبارها 
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  ١٥التحديات المتعلقة بالمادة 
سـيما   المزيـة غـير المـستحقة، لا      بنطـاق    تتعلـق    ١٥يات ذُيوعاً في تنفيـذ المـادة        دِّأكثر التح   -٨

وتطبيـق جريمـة    )  المائـة مـن الحـالات       في ٢٥" (العطايـا التيـسيرية   "فيما يتصل بالمنـافع غـير الماديـة و        
)  في المائــة مــن الحــالات ٢١,٩ (الغــير مــن أشــخاص وكيانــات  إلى قدمــةالرشــوة علــى المنــافع الم 

 في ١٥,٦( شمول الموظفين العموميين بجريمة الرشوة، خاصة التطبيـق علـى أعـضاء البرلمـان      نطاقو
 في ٩,٤ (ا أو تبادله ـها علـى عرض ـ ، زيـادةً  بمزيـة غـير مـستحقة     وشمـول الوعـد   )  مـن الحـالات    المائة
 بين الأفعال المرتكبة داخل نطاق المهام الرسمية للمـوظفين العمـوميين            ةالتمييز المنطبق أوجه  و) المائة

 في  ٩,٤ (١٥فقـا للمـادة     وشمـول الرشـوة غـير المباشـرة، و        )  في المائة من الحالات    ٩,٤(وخارجه  
 ). من الحالاتالمائة

      
  العموميين رشو الموظفين-١٥المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــاك عــد   -٩ ــدابير محــددة لتجــريم كــل مــن    ةوهن ــشاء  رشــو دول أطــراف لم تعتمــد ت وارت

لم تجـرَّم    صوصالخ ـعلـى   و. الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية      
 التـشريع ذو الـصلة    منها سبع حالات مـا زال فيهـا         ،  ةحالإحدى عشرة   الأفعال ذات الصلة في     

 إحـدى تلـك الـدول       نَّغـير أ  .  اقتصر التجريم فيها على الرشـو      وأربع حالات أخرى  قيد النظر،   
 الأصـلية  حيـث كـان الفـساد هـو الجريمـة      ،لاحقت موظفين أجانب بتهم تتعلق بغـسل الأمـوال    

 بعـــدم كفايـــة التـــدابير المعياريـــة شائعة الـــالتحـــدِّياتوتـــرتبط . بموجـــب القـــوانين ذات الـــصلة
 لكـي يكـون   اتخاذ تدابير محـددة ب توصيات، حسب الاقتضاء،   صدرتوقد  . ةدرحدودية الق بمو

وفي .  مـشمولين صـراحةً     المؤسـسات الدوليـة العموميـة      ون الأجانب وموظف ـ  ون العمومي والموظف

  شمول الرشوة 
  غير المباشرة

٩,٤٪  
التمييز بين الأفعال داخل 

 اموخارج نطاق المه
   العمومية الرسمية،

٩,٤٪ 

  شمول الوعود بمزايا 
إضافة إلى  (غير مستحقة

   ،)عرضها أو تبادلها
٩,٤٪ 

  
  المزية غير المستحقةنطاق

لا سيما المنافع غير المادية (
٪٢٥ ،)عطايا التيسيريةوال

الموظفون العموميون 
  المشمولون 

  ،)لا سيما البرلمانيون(
١٥,٦٪ 

قدمة إلى الغيرشمول المنافع الم
  ،من أشخاص وكيانات

٢١,٩٪ 

٪٩,٤، غير ذلك
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 التعجيـل  بقـصد    -عطايـا التيـسيرية الـتي يقـدمها         القانون رشو الأجانب استثناء     في   ورد   حالتين
أجانـب أو   موظفـون  -اتخـاذ مثـل هـذا الإجـراء     أو بقـصد تـأمين   روتيني باتخاذ إجراء حكومي    

وفي .  توصـيات بنـاء علـى ذلـك    صـدرت وأجنبيـة،   أحـزاب   وموظف ـأحزاب سياسـية أجنبيـة أو       
الموظفين الأجانـب والمنظمـات أو الجمعيـات     على تعريف الموظفين المشمولين  اقتصرحالة ثالثة   

ينما في ولاية قضائية أخرى لا يتنـاول التـشريع           ب ،الدولية التي تكون الدولة الطرف عضوا فيها      
 ،وفي إحدى الـدول الأطـراف     .  الدبلوماسية المتمتعين بالحصانات قيد النظر سوى الموظفين غير      

لا يجرِّم التشريع صراحةً المزايـا غـير المـستحقة الممنوحـة إلى المـوظفين العمـوميين الأجانـب عـن                    
حالــة أخــرى، لا يطــال التــشريع لا مــوظفي     وفي . تنــاقض مــع واجبــاتهم  ي لا ذيالــسلوك ال ــ

نَّ ألـوحظ   كمـا   .المنظمات الدولية العموميـة ولا المنـافع الممنوحـة لكيانـات تكـون أطرافـاً ثالثـة                
  . الدول التي توجد لديها تشريعات ذات صلةعدد الحالات المبلغ عنها ضئيل في

    
  ٢الإطار 
  ١٦ على تنفيذ المادة الأمثلة

شمل أيـضا   ف ـمتطلبـات الاتفاقيـة     أبعـد مـن     انون رشـو الأجانـب      ق ذهب   دول أطراف خمس  في  
ــة غــير    " القــصد مــن الرشــوة كــون فيهــا  يحــالات لا  ــة أو أيِّ مزي الحــصول علــى منفعــة تجاري

وفي إحـدى   ". مستحقة أخرى أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجاريـة الدوليـة            
ليـشمل المـوظفين المعيَّـنين بموجـب        " جـنبي الموظـف العمـومي الأ    "الحالات وُسِّـع نطـاق تعريـف        

أو عـرف   اسـتحدثه  اً أو منصبةًموقعاً أو وظيفأجنبي، وخصوصا أي فرد شغل  أو عُرْفٍ   قانون  
ى المهام المرتبطـة بهـذا الموقـع أو هـذه الوظيفـة أو         أدَّ أو   ، من بلد أجنبي   ءٍ أجنبي أو جز   دٍبل تقليد

  .هذا المنصب
    
  ١٦ يات المتعلقة بالمادةدِّالتح

بموجبـه رشـو     بعدم وجود حكم يعتبر   تتعلق   ١٦ في تنفيذ المادة     عاًذيو التحدِّياتأكثر    -١٠
  المــــوظفين العمــــوميين الأجانــــب ومــــوظفي المؤســــسات الدوليــــة العموميــــة فعــــلا إجراميــــا   

ارتـشاء المـوظفين    الحكـم غـير الإلزامـي بـشأن تجـريم           وعـدم كفايـة     )  في المائة من الحـالات     ٤٠(
 في المائـة مـن     ٢٨(أو انعدام مفعولـه     جانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية      العموميين الأ 

 شمـول الجريمـة للمـوظفين العمـوميين الأجانـب ومـوظفي المؤسـسات الدوليـة                 نطـاق و) الحالات
  ). في المائة من الحالات١٢(العمومية 



 

10 V.13-82054 

 

CAC/COSP/IRG/2013/6  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
      

    صلة الو والسلوك ذالوظيفةإساءة استغلال السلطة أو   - جيم  
    الاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع    

وضعت جميع الدول الأطراف تدابير لتجـريم اخـتلاس الأمـوال العموميـة، أمـا المـسائل               -١١
 ثــلاث حــالات ففــي . فتتــصل بنطــاق الممتلكــات موضــوع الجريمــة    صــودفت  الــتي شائعةالــ

 باعتبـار أنَّ المـرء لا يـستطيع أن يخـتلس            ،لمنقولـة مـن نطـاق الجريمـة       استُبعدت الموجـودات غـير ا     
ــه  ــات إلاَّ إذا كانـــت في حوزتـ ــوى    . ممتلكـ ــرى سـ ــة أخـ ــوطني في حالـ ــشريع الـ ــي التـ ولا يغطـ

، ممـا   أحـد الأفـراد    مـستقلة أو     وكالـة الممتلكات والأموال والأوراق المالية التي تخـص الدولـة أو           
وقـد  . لخاصـة المودعـة لـدى موظـف عمـومي لا لـدى منظمـة         الأموال ا ه على   شمولنطاق   يُقصِر

قيـود   كانت هنـاك     في خمس حالات  و. هذه الحالات يطال   القانون بحيث    وسيع نطاق وصي بت أُ
 جُـرم  في إحـدى تلـك الولايـات القـضائية        و. أطراف ثالثة التي تجنيها   نافع  بشأن الم أو اختلافات   

حدى الحالات، وعلى غرار الأحكـام المتعلقـة        وفي إ .  لا الاختلاس والتسريب   ،التبديد والتبديل 
ــشأ  دَّبالرشــوة، لا ب ــ ــن أن تن ــب  م ــا يخــص      عواق ــة الاخــتلاس فيم ــل جريم خطــيرة حــتى تكتم

 قـضائية، لا تنطبـق التـشريعات        اتولاي ـعـدة   وفي  . نالممتلكات التي تقـلّ قيمتـها عـن حـدٍّ معـيّ           
وضـع  الأشـخاص الـذين ت    علـى جميـع     أيـضا   ذات الصلة على الموظفين العموميين فحسب وإنمـا         

ــدتهم ــا     في عه ــا وموظفوه ــشركات والأعــضاء فيه ــديرو ال ــيهم م ــن ف ن ، وإن كــا ممتلكــات، بم
وفي . عموميـة ظروفـا مـشددة للعقوبـة        ل اخـتلاس أمـوال    بالإمكان في بعض الحـالات أن يـشكّ       

  رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي - ١٦المادة 
  المؤسسات الدولية العمومية

  غير ذلك،
٢٠٪ 

 عدم تجريم الارتشاء،
٢٨٪ 

عدم تجريم هذا الفعل،
٤٠٪ 

ق شمول الجريمة نطا
  للموظفين،

١٢٪ 
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 عقوبـة إحدى الحالات يمكن أن ترتكب الجريمة إما بالتقـصير أو بالتقـصير الجـسيم، مـع فـرض                   
  .سجن المؤبد الإلىصل ت

طـراف،  الأدول  معظـم ال ـ   في   ، فقـد جُرِّمـت     غير إلزامـي   حكمهاو ،المتاجرة بالنفوذ أما    -١٢
. قــضائيةالولايــات  في بعــض التـشريعات لتجــريم المتــاجرة بـالنفوذ   أو اســتحدثتصــيغت كمـا  

نَّ ئـي في نهايـة المطـاف أ   تُرا، ولكـن  ياعتماد تـشريع تنفيـذ  جرى النظر في وفي إحدى الحالات   
الوضــوح والقابليــة للتنبــؤ مــستوى يتفــق مــع مفهــوم المتــاجرة بــالنفوذ مفــرط في الغمــوض ولا  

 .تــشريع مناســبالأخــذ ببــالنظر في إمكانيــة توصــيات  متوقــد. المطلــوب في القــانون الجنــائي
مثـال  . عـن نطـاق الاتفاقيـة   أنها تحيـد بعـض الـشيء       تبيّن ،وحيثما وجدت تشريعات ذات صلة    

  اشـترط فيهـا  وإنْفي إحدى الحالات أوسع من المحـدد في الاتفاقيـة،   الفعل المجرّم نطاق  ذلك أنَّ   
بالجانـب   فيمـا يتعلـق       وعلاوة علـى ذلـك     ؛القيام بهذا الفعل قصد الحصول على منفعة اقتصادية       

وفي حــالتين . عموميــاً اًموظفــالمــؤثّر عليــه ذه الجريمــة، يجــب أن يكــون الــشخص لهــ الارتــشائي
منـهما حالـة مـا زال فيهـا         ،   للجريمـة   الارتـشائي  الجانـب كامل أو الجزئـي علـى       التجريم ال صر  اقت

 نَّ أ  يبـدو  وفي حالـة ثالثـة    .  قيـد النظـر    تنفيـذا كـاملا    أحكام تلك الجريمة  التشريع من أجل تنفيذ     
وفي إحـدى الـدول يغطـي القـانون ذو الـصلة أيـضا              . غـير مـشمول   " المفتـرض "استغلال النفـوذ    

إلى الأطـراف  وإن لم يُشَر بالتحديـد  يتعلق بالموظفين العموميين الأجانب، المتاجرة بالنفوذ فيما   
 بينما في حالة أخرى لا تنطبق الجريمة علـى اتخـاذ القـرار مـن جانـب المـوظفين          ،الثالثة المستفيدة 

إحــدى الــدول  أقــرّت  وقــد. العمــوميين الأجانــب أو أعــضاء الجمعيــات العموميــة الأجنبيــة     
أشـد مـن العقوبـات     قـانوني استـصدار قـرار   مـن أجـل   تـاجرة بـالنفوذ    عقوبات على الم   الأطراف

 وفي بعض الدول الأطـراف    . استصدار قرار غير قانوني   المفروضة على المتاجرة بالنفوذ من أجل       
  .تعالَج الجريمة جزئياً عن طريق أحكام مكافحة الرشوة

    
  ٣الإطار 

  ١٨ المادة مثال على تنفيذ

 المتاجرة بالنفوذ في إحدى الـدول الأطـراف يغطـي جميـع الأركـان      لوحظ أنَّ التشريع الساري على    
يبيـع نفـوذه، أو يـسعى الغـير إلى الاسـتفادة            من   علاوةً على أنه لا يشترط أن يكون         ،المادية للجريمة 

ومن المفهوم أنَّ النفـوذ يمكـن أن يكـون حقيقيـا أو مجـرد أمـر مفتـرض،                  . من نفوذه، موظفا عموميا   
 دّويبـدو أنَّ الجريمـة تع ـ     . خص آخـر   أو لـش   الفاعـل ستحقة يمكـن أن تكـون لـصالح         وأنَّ المزية غير الم ـ   

يمكن فضلا عـن ذلـك اعتبـار أن جريمـة           مكتملة سواء تحققت النتيجة المنشودة منها أم لم تتحقق، و         
إذا ما قام الشخص الذي يـسعى الغـير إلى الاسـتفادة مـن نفـوذه بتنفيـذ العمـل         منفصلة قد ارتكبت    

لا توجد سوابق للمتـاجرة بـالنفوذ،       أنه   في حين و. اللائقلتأثير غير   لنفيذا فعليا نتيجة    المطلوب منه ت  
  .قانون مكافحة الفسادفي نطاق  صلةالجراءات ذات الإ أدرجت
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 المـــوظفين غلالوقـــد اعتمـــدت معظـــم الـــدول الأطـــراف تـــدابير لتجـــريم إســـاءة اســـت   -١٣
ــا صــريحا  عتــرفيُ وإن لم ،إلزامــيغــير وحكمهــا  العمــوميين لوظــائفهم، ريمــة بالج دائمــا اعتراف

 غلالإسـاءة اسـت    اقتـصر التجـريم علـى        ففي إحدى الحـالات   . يودمع حدوث بعض الح   نفصلة  الم
وفي حالـة أخـرى     .  أحكـام تلـك الجريمـة بـصورة أوفى         لتنفيـذ السلطة، وهناك تشريع قيد النظـر       

عتبـة  ، رهنـاً بتجـاوز      يقتصر التجريم في التشريع ذي الصلة علـى ارتكـاب الفعـل غـير المـشروع               
جـرائم تتعلـق بـذلك      وجـد   أنـه ت  مـع    في مزاولته لوظائفـه،      فالموظتقصير  تجريم   دون،  دنيا ةمالي

ــشريعنَّأ والتقــصير ــد صــيغ   اً ت ــشأن ق ــذا ال ــشريع في إحــدى الحــالات و. في ه ــصر الت ــى  اقت  عل
، بينمـا في    يـة يـشمل المنـافع غـير الماد       أنـه لا  بـدو   ، وي الانتهاكات التي تتسبب في خـسائر للدولـة       

بحقـوق شـخص مـا أو الدولـة أو          للتجريم من وقـوع أضـرار تلحـق         لا بد   أخرى  ثلاث حالات   
 إساءة اسـتغلال الوظـائف      تمُنع إحدى الولايات القضائية   وفي   .بمصالحه أو مصالحها القانونية   

 وكمـا أشـير   .  وكانت العقوبات التأديبيـة هـي الوحيـدة المتاحـة          العموميةفي إطار لوائح الخدمة     
 غـير   ، فإنَّ البرلمانيين في إحـدى الولايـات القـضائية         "الموظف العمومي "إليه أعلاه بشأن تعريف     

منـافع لأطـراف ثالثـة لم يعـالَج سـوى علـى نحـو غـير         جـني   نَّاعتُـبر أ  وفي حـالتين . مشمولين بـه  
 يــشترط ،علــى غــرار جريمــة الرشــوة وفي إحــدى الــدول الأطــراف، و . مباشــر أو غــير صــريح 

ولا يفـي ذلـك   ،  لكـي تتحقـق الجريمـة   الـسلوك الجنـائي  لوع شخصين على الأقل في      التشريع ض 
إحـدى الـدول    وفي  . توصية في هـذا الـشأن     وعليه صدرت   مقتضيات الاتفاقية،   التشريع بكامل   

الأطراف قدمت توصـية بـالنظر في سـن تـشريعات أكثـر تحديـداً تعـالج مـسألة إسـاءة اسـتغلال                       
ذلك أن سلوكا معينا متعلقا بالتخويف أو الاعتـداء هـو وحـده    الموظفين العموميين لوظائفهم،    

ــام،     ــانون الع ــذيالمحظــور بموجــب الق ــع ال ــا في     لا يحــيط بجمي ــصوص عليه ــسلوك المن ــاط ال  أنم
  .تشريعات لتنفيذ هذه المادةأو استُحدثت  صيغت وفي ثلاث حالات. الاتفاقية

  
  ٤الإطار 

  ١٩مثال على تنفيذ المادة 
 عنـدما  هـا مـن الأنـشطة، بمـا في      طائفـة واسـعة     يحظر القانون الجنائي     راففي إحدى الدول الأط   

 لنفـسه  يفةبـصورة غـير شـر      الحصول على منفعة  قصد  بيتصرف الموظف بطريقة غير مشروعة      
  .شخص آخرضرار بالإ في على نحو غير شريفتسبّب يشخص آخر أو أو ل

لا يُـشترط وجـود     نطـاق الحكـم الـداخلي في إحـدى الـدول الأطـراف حيـث                ع  اتساولوحظ  
  . الجريمةأركانكأحد " مزيّة غير مستحقة"

سميـة بمـا يـضرّ      وفي حالة أخـرى يتـسع نطـاق إسـاءة اسـتغلال المـوظفين العمـوميين للـسلطة الر                  
  .والاستهتار والإهمالالتعمّد السلوك الذي تتوافر فيه عناصر  أيضاًشمل يبالمصلحة العامة ل
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في معظم الـدول الأطـراف، وإن       ،  غير إلزامي ، وحكمه   الإثراء غير المشروع  ولم يُجرّم     -١٤
لاعتراضـات علـى سـن    كانـت ل و. هـذا الـشأن   في تشريعات قيد النظرلدى العديد منها   تكان

 مفعـول   قحقَّ ـتَ لم يجـرَّم الإثـراء غـير المـشروع           مـتى و. دستوريةعلاقة بال التشريعات ذات الصلة    
وفي إحـدى الـدول   .  أدنـاه ٦مـبين في الإطـار       كما هـو     ماليةاشتراط تقديم إقرارات ذمة      ب مماثل

 تبريـر مـصادرها  يُتـوخى مـن أحكـام في القـانون الجنـائي بـشأن إخفـاء المـوارد وعـدم               الأطراف
 حيـث تـنص    ،أنـه في ولايـة قـضائية أخـرى        بيـد   . الهـدف نفـسه   بلـوغ   وكذلك قانون الضرائب    

تقديم إقـرار بـالموجودات، لا       عدم   جزاءات على القوانين على مفهوم الثراء غير المبرَّر وتتضمن        
 الزيـادة   عليـل العنصر المطلوب وهو إمكانية إجبار الموظف العمومي على ت        على   القوانين   تحتوي

الثروة غير المبرَّرة ومصادرتها خـارج نطـاق        تحجيم  وفي دولة طرف أخرى يمكن      . في موجوداته 
 علـى   الشخص ترغم قوانين عائدات الجريمة، ويمكن للمحكمة أن        بموجبنظام العدالة الجنائية    
 من فعل إجرامي عندما تكـون هنـاك أسـباب معقولـة للاشـتباه               غير مستمدة أن يثبت أنَّ ثروته     

وبالمثـل  .  قانونيـة بـصفة ما يمكنـه الحـصول عليـه    في أنَّ إجمالي ثروة ذلك الشخص يتجاوز قيمة     
 الإثـراء غـير المـشروع، يمكـن مـصادرة الموجـودات غـير                قوانين بـشأن   لديهماليست  في دولتين   

صـدور حكـم إدانـة      عقـب   ؛ وهـذا ممكـن في إحـداهما         نـة القانونية أو غير المـبرَّرة في ظـروف معيّ        
  .ثلاث سنواتلفترة تتجاوز 

    
  ٥الإطار 
  ٢٠ على تنفيذ المادة أمثلة
قيـد  ع، وهنـاك قـضيتان      الإثراء غير المشرو  متصل ب سُنَّ تشريع شامل    إحدى الدول الأطراف    في  

جُـرِّم  ، الذمـة الماليـة    إشـهار  ذات متطلبات محدودة مـن حيـث         ،وفي دولة طرف أخرى   . المحاكمة
  .هذا الفعل

 التحقيـق  لمباشـرة قاض إلى  يقدم التماساًدير النيابة العامة أن  يمكن لم  وفي إحدى الدول الأطراف   
توى معيــشي يفـوق مــا يتناســب مــع  يحــافظ علـى مــس ) أ( شخـصا مــا  نَّاسـتناداً إلى أدلــة تثبــت أ 

ــة أو  ) ب( وأ الحاليــة أو الماضــية؛ عروفــةمــصادر دخلــه أو موجوداتــه الم  يــتحكّم في مــوارد نقدي
 الحاليـة أو الماضـية، أو يمتلكهـا؛         المعروفـة ممتلكات غير متناسـبة مـع مـصادر دخلـه أو موجوداتـه              

طة فــساد أو أنــشطة غــير  في أنــشالتــورّطيحــافظ علــى هــذا المــستوى المعيــشي مــن خــلال  ) ج(و
 بـشأن أنـشطة غـير       وجيهـة أنَّ من شأن ذلـك التحقيـق الكـشف عـن معلومـات              ) د(مشروعة؛ و 
 أو أيّ شــخص آخــر يُحــدَّد خــلال ،هفيــويمكــن للمــدير بعــد ذلــك اســتدعاء المــشتبه . مــشروعة

تلــك يمكــن اســتخدام و. التحقيــق، للإجابــة عــن الأســئلة أو تقــديم أدلــة أو لهــذين الغرضــين معــا 
المعلومات من أجل الحجز على الممتلكـات ومـصادرتها أو يمكـن أن تـؤدي إلى تحقيقـات جنائيـة                    

  . لتلك التدابيرالسليمهناك مبادئ توجيهية قيد الإعداد من أجل تيسير التطبيق  و.أخرى
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  ٦الإطار 
   من أحكام الإثراء غير المشروع بدلاًالماليةإقرارات الذمة استخدام 

إلزام ب ـ مماثـل     مفعـول  تحقـق ي ، حيـث لم يجـرَّم الإثـراء غـير المـشروع           ،القـضائية في إحدى الولايات    
أيِّ زيـادة  بتعليل  مطالبتهم   إمكانية مع   مالية بتقديم إقرارات ذمة     ، قانوناً ،جميع الموظفين العموميين  

صـي   في المائـة، أُو ٩٩,٥نـسبته   بـلاغ وإذ لـوحظ أنَّ الإ . إقـراراتهم  في بيّنة الموجوداتفي الم حاصلة  
  .المعلنة  مثل مصادرة الممتلكات غير،الإقرارمقتضيات أشد صرامة في بفرض جزاءات 

 الاتهـام كقرائن تـدعم   غير معلَّلة   الثروة   نَّأعلى  يمكن في حالة أخرى تقديم أدلة أمام المحكمة          وبالمثل،
  .قوبات جنائية خضعوا لع وإلاّ،صحيحةكبار بتقديم إقرارات مالية الوظفون ؛ كما يُلزَم المالفسادب

قـرارات قبـل أن تجعلـه       تلـك الإ   نظامـا لتقـديم      ، على سبيل التجربة   ،ق إحدى الدول الأطراف   بّوتط
مـسائل متعلقـة بالممتلكـات الـتي تتناولهـا قـوانين            وُجـدت    ،في هـذه الحالـة نفـسها      و. اً قانوني ـ اًالتزام

  . الذمة الماليةالإثراء غير المشروع، وأُوصي بالنظر في تبسيط إجراءات تقديم إقرارات
       

  ٢٠يات المتعلقة بالمادة التحدِّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

ــر   -١٥ ــادة   ذي التحــدِّياتأكث ــذ الم ــاً في تنفي ــةٌ ٢٠وع ــق  علاق ــير    تتعل ــراء غ ــدم تجــريم الإث بع
 والتقييدات الدسـتورية المـستبانة،   ؛) في المائة من الحالات٣٧,٥(المشروع على الصعيد الوطني   

النظـام  ؛ وخـصوصيات  ) في المائـة مـن الحـالات   ٢١,٩( بمبدأ افتـراض الـبراءة   خاصة فيما يتصل  
 في المائــة مــن  ١٥,٦(ســيما فيمــا يتعلــق بعــبء الإثبــات الجنــائي       القــانوني المبلّــغ عنــها ، لا  

   الإثراء غير المشروع-٢٠المادة 

  الخصوصيات القانونية 
،)لا سيما عبء الإثبات الجنائي(

١٥,٦٪ 

تطبيق وتداخل القوانين 
٪٣,١غير ذلك، ٪٩,٤ة، الساري

 عدم التجريم على
٪٣٧,٥ الصعيد الوطني،

لا سيما(القيود الدستورية
  ، )افتراض البراءة
٢١,٩٪ 

  المسائل المتصلة بنظم 
٪١٢,٥إشهار الذمة المالية،



 

V.13-82054 15 
 

  CAC/COSP/IRG/2013/6 

 ؛) في المائـة مـن الحـالات   ١٢,٥( الذمة الماليـة  إشهارنظم  ب المتعلقة والمسائل المستبانة    ؛)الحالات
ي والمتعلق بغسل الأمـوال، علـى حـالات الإثـراء             ، مثل التشريع الضريب   لسارية ا وتطبيق القوانين 

  .، واحتمال تداخل تلك القوانين) في المائة من الحالات٩,٤(غير المشروع 
    

    جرائم القطاع الخاص  - دال  
    الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص    

وة في القطـاع الخـاص تجريمـا     أقل من نصف الدول الأطراف تدابير لتجـريم الرش ـ       وضع  -١٦
. حـالات ثمـاني  تـشريعات ذات صـلة في      اسـتحدثت تلـك الـدول        و )غـير إلزامـي   حكـم    (كاملا

في "حالـة الإخـلال بالواجـب       في   القانون الرشوة في القطاع الخاص       صروفي إحدى الحالات يح   
لرشـوة   لـوحظ أنَّ حـالات أخـرى ل   إن، و "شراء السلع أو بيعها أو التعاقد على خدمات مهنيـة         

وفي حالة أخـرى جـرِّم الـسلوك    . نائيقانون الجالفي أخرى في القطاع الخاص مشمولة بأحكام      
أو الأضــرار الفعــل المرتكــب أو الخدمــة المقدمــة انعــدام الــصلة بــين ذو الــصلة علــى الــرغم مــن 

وفي حالة ثالثـة لم تـشمل الأحكـام ذات الـصلة ارتكـاب              . أو شؤونه م  خدوالم أعمالالمتكبدة و 
ــة والمؤســسات    علــى نحــويمــة الجر  مــا دامــت غــير مباشــر، وإن شملــت المنظمــات غــير الحكومي

 علـى نحـو   وشملت الأحكام ارتكـاب الجريمـة       ". أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية     "منخرطة في   
 بينمـا لم تـشملها بـشكل ملحـوظ في الأحكـام المقابلـة       ،غير مباشر في إحدى الـدول الأطـراف   

مـن الـدول الأطـراف      ثـلاث   وفي  .  فيهـا موظفـون عموميـون      يتـورط وة الـتي    المتعلقة بجريمة الرش  
، وإن كانـت هنـاك تـشريعات قيـد     القطـاع الخـاص  مـوظفي   دى شمـول  مـسائل تتعلـق بم ـ    أُثيرت  

 أذى ضـرر أو     تـستلزم إلحـاق    وفي حالة أخـرى كانـت الجريمـة ذات الـصلة             ،النظر لمعالجة الأمر  
قـانون  عـدم وجـود     وفي دولة طرف، على الرغم مـن        . يةالكيان الممثَّل، خلافا لأحكام الاتفاق    ب

 محاكمـة فعالـة بموجـب      الرشـوة التجاريـة      مرتكبـو حـوكم   اتحادي فيما يخص الرشوة التجاريـة،       
وفي حالـة أخـرى لوحـق       . اتيعلى مستوى الولا  هذه الرشوة   ثم جرِّمت    ،القوانين ذات الصلة  

وفي إحـدى الـدول     . لعقوباتا انون ق المنصوص عليها في   أحكام الاحتيال    بموجبهذا السلوك   
، يُــشترط رفــع شــكوى المجحفــة حيــث تــرد الجريمــة ضــمن قــانون مكافحــة المنافــسة ،الأطــراف

، وإن كـان هـذا العنـصر     من أجل اسـتهلال الإجـراءات  مسبقة من المنافسين أو سلطات الدولة 
الرشـوة   يجـرّم في إحدى الدول لسنّ تـشريع ذي صـلة        ولوحظ وجود حاجة ماسة،     . قيد النظر 

  .في القطاع الخاص
، علمـا    جميـع الـدول الأطـراف تـدابير لتجـريم الاخـتلاس في القطـاع الخـاص                 وضعتو  -١٧
أركـان هـذا    ثـلاث حـالات شـتى       في  هـذا الحكـم لا يغطـي        أنَّ  بيد  . هذا الحكم غير إلزامي    أنَّب
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 توصـيات صـدرت   ؛ لـذا     غـير مباشـرة    تغطيـة إلاَّ  أو فئات معيّنة من الأشـخاص        الجنائي   السلوك
ــى نحــو أدق    ــدرج عل ــدعو إلى أن يُ ــة ت ــع حــالات  و. الفعــل المجــرَّم في الاتفاقي اســتبعدت في أرب

 ، مناسـبة في هـذا الـشأن       وصدرت توصـيات  الموجودات غير المنقولة من نطاق القانون الوطني،        
اة عـن طريـق الإقـراض أو الاقتـراض أو       قّ ـبينما في حالة أخـرى لم تُعـالَج سـوى الممتلكـات المتل            

وفي . خفيفـة جـداً   عقوبـات ثمـة  لـوحظ أن  وفي إحدى الـدول الأطـراف    . لاستئجار أو التعاقد  ا
وقـت  تُنـاقش  تـزال   لا  تنفيـذ هـذه المـادة بـصورة أوفى          الراميـة إلى    تـدابير   ال كانـت    ،حالة أخـرى  

  .إجراء الاستعراض القُطري
    

  ٧الإطار 
  ٢٢ و٢١على تنفيذ المادتين أمثلة 

 أو يعمــل ، تــسري أحكــام جريمـة الرشــوة علــى أي شــخص يــدير في إحـدى الولايــات القــضائية 
 للقطاع الخاص، حتى ولو لم تكن لوظيفة ذلـك          ا تابع ا كيان ،تصفة كان ، بأي   لدى هذا الكيان  

 .خارجهيتم الشخص أو نشاطه صلة بالبلد أو كان أداء الوظيفة أو النشاط 
ــدول و ــصلة أبعــد     الأطــراففي إحــدى ال ــانون ذو ال ــشترط  الاتفمــن ذهــب الق ــة حيــث لم ي اقي

  .الإخلال بالواجب لإثبات وقوع الرشوة في القطاع الخاص
في أوســع نطاقــاً ممــا جريمــة الاخــتلاس في القطــاع الخــاص  فــإنَّ   مــن الــدول الأطــرافيندولــتوفي 

  ".تجارية وأمالية  وأ أنشطة اقتصادية أثناء مزاولة"رتكب الجريمة أن ترط تشيُ حيث لا ،الاتفاقية
المـال  على جريمة الاختلاس في القطاع الخاص تبعـا لقيمـة           العقوبة  تُشدد   رف أخرى في دولة ط  و

 كوديعـة بحكـم القـانون       القـد حـصل علـى الم ـ      " إذا كـان الجـاني        أكثـر  المختلَس، وتُغلَّـظ العقوبـة    
  ".ما أو وصيا أو حارسا قضائيا عليهابسبب وظيفته أو عمله أو مهنته أو باعتباره قيّ

      
    رىجرائم أخ  - هاء  

    غسل الأموال والإخفاء وإعاقة سير العدالة    
ففـي حـين    . بين الدول الأطراف فيما يتعلق بتجـريم غـسل الأمـوال           التفاوتهناك بعض     -١٨

تجـريم غـسل الأمـوال، توجـد في عـدة حـالات ثغـرات         ابتغـاء   الدول الأطراف تـدابير     جلّ  اتخذت  
 في الفقــرتين الموصــوفسلوك الــ قــانون التنفيــذ الــذي لا يغطــي ســوى جــزء مــن  تــشوبكــبرى 

 مــن الفقــرات قــطف طفيفــة وأجــزاء ٢٣ مــن المــادة ١ مــن الفقــرة ‘١‘) ب( و‘٢‘) أ(الفــرعيتين 
بـسن تـشريع مناسـب في    " عاجلـة "صـدرت توصـية   ولذا، . ٢الفقرة  من  ) هـ(إلى  ) أ(من  الفرعية  

ة طـرف أخـرى     في دول ـ و. ملاتـشريع لتنفيـذ المـادة تنفيـذا كـا         اسـتحداثُ   ، وإن لوحظ    هذا الشأن 
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 مـن المـادة   ١ مـن الفقـرة   ‘٢‘) أ(كانت هناك مسائل مماثلة بـشأن التنفيـذ الجزئـي للفقـرة الفرعيـة           
تبعي من قبيل إسداء المشورة بغـرض غـسل الأمـوال ومـساعدة             سلوك  جرَّم أيضا    يُ حيث لم ،  ٢٣

 في ،صـدرت وقـد   . شخص ضالع في ارتكاب الجريمة الأصـلية علـى الإفـلات مـن عواقـب أفعالـه                
ــة أيــضا  بتوســيع قائمــة الجــرائم الأصــلية حــتى تــشمل الاخــتلاس في القطــاع     توصــية  ،هــذه الحال

وفي حالة أخرى لا ينص القانون على معاقبة الشروع في غسل الأموال، وإن كـان هـذا                 . الخاص
وبالمثـل لم تجـرَّم في ولايـتين قـضائيتين أخـريين المـشاركة              . تدارك في تعديل منتظر للقانون    يُسوف  

وصـودفت  . التـآمر والمـساعدة والـشروع   علـى نحـو يغطـي     لاً كـام تجريمـاً أفعال غـسل الأمـوال    في  
 القـانون يقتـصر     نَّففـي إحـدى الحـالات بـدا أ        :  مسائل فيمـا يتعلـق بمواضـيع غـسل الأمـوال           أيضاً

 وفي ة؛ جميــع أنــواع الممتلكــات مــشمولنَّأوُضِّــح ، وإن مــن غــسل الأمــوال محــددة أشــكالعلــى 
تعريفـا للممتلكـات، وإن كـان هنـاك تـشريع قيـد النظـر               العقوبـات    يتضمن قانون    حالة أخرى لم  

وتوجد ثغرات في التنفيذ أيضا في دول أطراف أخرى، علـى سـبيل المثـال في     . لمعالجة هذه المسألة  
، وفي حالـة أخـرى تتـصل    "اغتـسال الأمـوال  "بعدم وجود أيِّ حكم لتجـريم       تتعلق   ثلاث حالات 

ــة الأصــلية  في ال  جريمــة غــسل الأمــو صربحــ ــة أفعــال دون الأفعــال الجنائي ــهرب  معين مــن مثــل الت
وفي إحــدى الــدول الأطــراف يقتــصر نطــاق جريمــة غــسل الأمــوال، إلى حــين صــدور . الــضرائب

، على العمليات المـصرفية والماليـة وغيرهـا مـن العمليـات الاقتـصادية الـتي لـوحظ،                   تشريعيتعديل  
. تـشمل جميـع المجـالات المحتملـة لغـسل العائـدات            ، أنهـا لا   تفـسيراً واسـعاً   على الرغم من تفسيرها     

ــ دٌواعتمــد عــد.  في هــذا الــصدد الخــبراء المــستعرِضون توصــيات مناســبة أصــدروقــد  دول مــن ال
جـرائم  لـى    ع اقاصـر  انطباق جريمـة غـسل الأمـوال         يجعل لا   ،"الجرائما شاملا لكل    نهج"طراف  الأ

ينمــا طبقــت دول أطــراف أخــرى القــانون علــى   و فئــات مــن الجــرائم الأصــلية، ب أأصــلية محــددة 
 نطـاق   محدوديـة  ، في عـدة حـالات     ولوحظـت، . ، وإن اختلفـت حـدود التطبيـق       "الجرائم الخطيرة "

في كمـا صـودفت،   . م جميـع الأفعـال المجرَّمـة بموجـب الاتفاقيـة      جرّتُ  لم حيثجريمة غسل الأموال    
 ففـي   .ة خـارج إقلـيم الدولـة الطـرف         الجرائم الأصـلية المرتكب ـ    بتغطية مسائل متعلقة    ،عدة حالات 

لم تُعتـبر الجـرائم      ؛ وفي حـالتين   مُـضمراً  كان تمديد الولايـة القـضائية عليهـا          ، مثلاً، إحدى الحالات 
عـدة  نـة؛ وفي  المرتكبة خارج الدولة جرائم أصلية أو لم تُعتبر كذلك سوى فيما يخـص جـرائم معيّ          

 في ،وتوجــد. الأصـلية المرتكبـة في الخـارج    اشـتُرطت ازدواجيـة التجـريم لملاحقـة الجـرائم      حـالات 
نقـص  أيـضا   لوحظ  و.  تشريعات قيد النظر لمعالجة مسألة الجرائم الأصلية الأجنبية        ،بعض الحالات 

  .الصلة الإحصاءات ذات



 

18 V.13-82054 

 

CAC/COSP/IRG/2013/6  

  
  ٨الإطار 

  ٢٣ تنفيذ المادة مثال على
ل شـك  "إضـفاء غسل الأموال بمفهومـه الواسـع بحيـث يـشمل      عُرِّف   في إحدى الدول الأطراف   

. ممتلكات غير قانونية أو غير موثَّقة لإخفاء مـصدرها غـير القـانوني أو غـير الموثَّـق      على  " قانوني
شمل الممتلكـات الـتي   بحيث ينطاق المسؤولية   ع  توسي" الممتلكات غير الموثَّقة  "إدراج   ومن شأن 

  .يُشتبه في كونها مستمدة من نشاط إجرامي
لقـصد والتـهور   ا المتمثلـة في  الأركـان المعنويـة     ل   جـرائم غـسل الأمـوا      تـضمَّنت  وفي حالة أخرى  

ــادة       ــا في الم ــصوص عليه ــدنيا المن ــات ال ــا يتجــاوز المتطلب ــة ٢٣والإهمــال، وهــو م .  مــن الاتفاقي
مبـالغ نقديـة متأتيـة مـن        غـسلت   مت إحصاءات وسوابق، بما في ذلك حالة واحدة لعصابة          دِّوقُ

أدى و. ات مصرفية لأطراف ثالثة بريئـة     الاتّجار بالمخدرات عن طريق إيداع الأموال في حساب       
 إرسـالها   ئـذٍ بالخـارج أمكـن بعد    مـاليين   عن أموال مشروعة معادلة من محوِّلين       ذلك إلى الإفراج    

أو دون  المـستوى  مـن أعـضاء العـصابة المتوسـطي    وحُكم على المتهم، وهو     . للمخدِّراتكثمن  
المـشروط  للإفـراج  تخـضع  لا الـسنة   سنوات منها أربـع سـنوات ونـصف     ٧، بالسجن لمدة    ذلك

ــر      ــون دولار أو أكث ــها ملي ــادل قيمت ــة تع ــدات إجرامي ــهور في عائ ــصرف المت ــسبب الت ــاد . ب وأف
 سـنوات  ٨القاضي بأنه لو لم يقـرّ المـدعى عليـه بأنـه مـذنب لـصدر عليـه حكـم بالـسجن لمـدة                        

  .المشروطللإفراج لا تخضع السنة منها خمس سنوات ونصف 
    

 مـسائل تتعلـق     أُثـيرت ،  )غـير إلزامـي   حكمـه   و (رَّمت الإخفاء جَأطراف   عدة دول    وفي  -١٩
ــد . بمواصــلة الاحتفــاظ بالممتلكــات  ــات  أو اســتُحدثت  صــيغتوق ــشريعات في بعــض الولاي ت

ذه ومـن الـدول الأطـراف دول لا تعتـرف به ـ    .  علـى الوجـه الكامـل   القضائية لتنفيـذ هـذه المـادة     
رد الاشـتباه في أن الممتلكـات        مج ـ أيـضا   قانون إحـدى الـدول الأطـراف يـشمل         نَّ كما أ  .الجريمة
  .انتفاع شخص ما بالسلوك الإجراميل أو تمثّل تشكِّ
، في حـالتين  ظهـرت   و.  عرقلـة سـير العدالـة      ، الـدول الأطـراف    أغلبيـة في  ت،   جُرِّم ـ وقد  -٢٠

مــن أجــل التلاعــب في صــحة أقــوال التــدخل الرامــي إلى  دى شمــول الــسلوكبمــمتعلقــة مــسائل 
  لـوحظ وعـلاوةً علـى ذلـك   . الأدلـة غـير الـشفوية في الـدعوى ذات الـصلة        في   أيضاًالشهود بل   

لا يغطـي سـوى التـدخل مـن أجـل التلاعـب في                الـصلة  االقـانون ذ   أن   إحدى هاتين الحالتين  في  
، في سـبع حـالات،      لم تكن مشمولة بالكامل    أنه كما .الخبراءصحة شهادة الشهود دون أقول      

 وعـرض أو مـنح مزيـة غـير     التهديـد أو التخويـف  و البدنية مثل استخدام القوة( المحددة   لُوسائال
وفي . الأدلـة منـع عـرض     فيالإدلاء بشهادة الزور أو على  التي تستخدم في التحريض     ) مستحقة

 اقتـــصر التــدخل في ممارســـة الموظـــف القــضائي أو موظـــف إنفـــاذ القـــانون   ،إحــدى الحـــالات 
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وأثيرت في بعـض    .  غيرهم دون العموميون   لواجباته الرسمية على الأفعال التي يرتكبها الموظفون      
  .بالعقوباتلها صلة الحالات مسائل 

    
  ٩الإطار 

  ٢٥مثال على تنفيذ المادة 

 التي تحظر استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو   ،تمتد الأحكام القانونية في إحدى الدول الأطراف     
 ، ومـوظفي إنفـاذ القـانون      لتـدخل في الواجبـات الرسميـة للمـوظفين القـضائيين          من أجـل ا   التخويف  

ــضا المحلَّفــين ومحــامي    ــشمل صــراحةً أي ــدفاعلت ــات  .  ال ــق عقوب ــشدَّدةوتطب ــارتكــب إذا مُ  ةَ الجريم
 الأشـخاص   تحميـل وعلاوة على ذلـك يمكـن       . رسميةال مواجباتهل ممارستهمأثناء  ن  يو عموم موظفون

 في الـدعاوى الجنائيـة،      كـراههم  عـن جريمـة التـأثير علـى الـشهود أو إ            المسؤوليةَ الجنائيـة  الاعتباريين  
  .الغرامات المالية أو التصفيةفرض حيث تشمل العقوبات وقف التراخيص أو 

      
      لتجريمل المؤيدةالأحكام الفنية والإجرائية   - واو  

  مسؤولية الأشخاص الاعتباريين؛ المشاركة والشروع؛ المعرفة والقصد والغرض؛     
    التقادم قانون
 الأشــخاص الاعتبــاريين لتحميــلتــدابير  الأطــراف عــدا دولــتينالــدول كــل اعتمــدت   -٢١

وجـود حـالات خلـت مـن حكـم عـام بـشأن         رغـم   عن الجـرائم المـشمولة بالاتفاقيـة،        المسؤولية  
 التحـدِّيات وتتعلـق  . وجود تبـاين كـبير مـن حيـث نـوع تلـك المـسؤولية ونطاقهـا              مع  المسؤولية  
 الــنظم القانونيــة وصياتوبخــصياريــة القائمــة  التــدابير المععــدم كفايــةبصدد في هــذا الــ ةالــشائع
ومــن ثم حــددت التــشريعات في عــدد مــن الــدول الأطــراف شــكلا مــا مــن أشــكال    . الوطنيــة

أو قيـود  فـرض إعفـاءات   المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين بالنـسبة لجـرائم الفـساد، مـع          
قــضائية نطــاقُ المــسؤولية ضُــيِّق في إحــدى الولايــات ال ،مثــال ذلــك. نــة في بعــض الحــالاتمعيّ

ــاريين إذ   ــة للأشــخاص الاعتب ــشركات المملوكــة    أُعفيــت الجنائي ــا ال ــا فيه ــة، بم ــات عمومي كيان
نـة، مثـل غـسل    المسؤولية في جرائم أو تـصرفات معيّ صرت في خمس حالات حُ و. للقطاع العام 

لحالـة  في ا(المـوظفين الـوطنيين والأجانـب    رشـو  وغـسل الأمـوال و   ) ثـلاث حـالات   في  (الأموال  
وقـصداً،   مباشـرةً المعنيّـة قـد ارتكبـت،       الجـرائم   يوجـب أن تكـون      ، مع فـرض قيـد آخـر         )الثالثة

وفي حالـة  . لم يكن التبديد أو الاختلاس مـشمولا  وفي الحالة الرابعة. صلحة الكيان الاعتباري  لم
 ، مثل الاختلاس في القطـاعين العـام والخـاص،    لتغطيةااستبعدت بعض الجرائم من نطاق       أخرى

مـا إذا كـان      ولم يكـن مـن الواضـح في حـالتين         .  سـير العدالـة    إعاقةوإساءة استغلال الوظائف و   
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الأشخاص الاعتباريون مشمولين في نطاق القانون ذي الـصلة، حيـث لم تقـدِّم المحـاكم تفـسيرا            
ــذلك ــشأن بتوضــيح تلــك المــسألة؛     ،ل ــة لم  وقــد أوصــي في هــذا ال ــة ثالث تكــن حــدود  وفي حال

عـن  بقطـع النظـر   ولوحظت الحاجة إلى ضمان إمكانيـة ملاحقـة الـشركات    ، المسؤولية واضحة 
 تحميـل الأشـخاص الاعتبـاريين    وفي إحدى الحالات يحظر القانون الجنائي       .  الطبيعيين هاأشخاص

المـسؤولية  إلا فيهـا  لا تُحمَّـل  ويوجد حظر مماثل في ولاية قـضائية أخـرى          . مسؤولية جنائية أيَّ  
يُحمِّـل الأشـخاص      ريثمـا يـصدر تـشريع      ة وُضعت تدابير مدنية وإداريـة     وفي حالة ثالث  . الإدارية

 عقوبـات إداريـة   بـين    فهـي تتـراوح      عمومـاً، الجـزاءات   وتتفـاوت   . نائيةالمسؤولية الج  الاعتباريين
 عقوبـات ماليـة    و )في إحدى الحـالات   (سوداء بالنسبة لمخالفات معينة     قائمة  الإدراج في   تشمل  

 نَّكمـا أ  . )في حالتين أخـريين   ( المصادرة والتصفية    تشملقوبات  عومجموعة  ،  )في حالة أخرى  (
 المفروضـــة علـــى الأشـــخاص الاعتبـــاريين أشـــدّ عمومـــا مـــن تلـــك المفروضـــة علـــى  الجـــزاءات

تــشديد النظــر في تــدعو إلى قــدمت توصــيات محــددة حــالات ثمــاني وفي . الأشــخاص الطبيعــيين
قائمة العقوبات الممكنة، ويوجـد تـشريع     أو إضافة جزاءات غير مالية إلى       وتوضيحها   الجزاءات

ويجيــز التــشريع في عــدة ولايــات قــضائية أشــكالا  . قيــد النظــر لمعالجــة المــسألة في حالــة أخــرى 
في إحـدى الحـالات لا تُحمَّـل إلا المـسؤولية المدنيـة، في انتظـار إدخـال         و. متعددة من المسؤولية  
الـتي تقـع   المـسؤوليةَ الجنائيـة   ن تعـالج  إن اعتُمـدت، أ  من شـأنها،  العقوبات  تعديلات على قانون    

  .لأشخاص الاعتباريين والطبيعيينعلى كل من ا
    

  ١٠الإطار 
  ٢٦مثال على تنفيذ المادة 

حُدِّدَ شكل من أشكال المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم الفساد في عدد من 
وإن طبيعيين مسؤولين جنائيا ص اليمكن اعتبار الأشخا، في إحدى الحالاتف. الدول الأطراف

 تُحمَّل  وفي حالة أخرى.تعذّر إخضاعه للعقاب على نحو آخر  أوالجانيتحديد هوية تعذّر 
جرائم خطيرة معينة، بما فيها الرشوة وغسل فيما يخص  الجنائية الأولية  المسؤوليةَتُلشركاا

لم تتخذ الشركة جميع التدابير المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، إذا مهما كانت الأموال، 
 الجنائية  المسؤوليةَتُحمّل الشركاتُذلك وفضلاً عن . نع الجريمةالتنظيمية المعقولة والضرورية لم

 نظرا لعدم وجود بذاتهريمة إلى فرد الج عزو يتسنى عن جميع الجنايات والجنح عندما لا التبعية
  . التجاريللمشروعتنظيم تجاري 

 إن هـي أخفقـت في   لحـصريةَ  اةَ المـسؤولي المؤسـسات التجاريـةُ  تحمِّـل  الأطراف   إحدى الدول    وإنَّ
من الضلوع في الرشـوة بغيـة الحـصول علـى مزيـة تجاريـة أو الاحتفـاظ        لها  منع أشخاص منتسبين    

 والأجنبيـة الـتي تقـوم داخليـا بأعمـال           المحليـة وتدخل في عِداد المؤسسات المشمولة الكيانـات        . بها
 القـانون رادعـا   اعتُـبر وبإلزام تلك الكيانات بمنـع الرشـوة،    .لك أي تجارة أو مهنة   تجارية، بما في ذ   



 

V.13-82054 21 
 

  CAC/COSP/IRG/2013/6 

ونظـرا لهـذه التبعـة، وللتجـاوب        . شاملة أفضى بالكثير من الشركات إلى اتخاذ تدابير وقائية          فعالا
ممارسـة جيـدة     وقطاع الأعمـال التجاريـة، اعتـبر ذلـك الإجـراء             ءالعام من جانب سلطات الادعا    

  .نظام المسؤولية الجنائية تتَّبعأيضا دول لا طبقها يمكن أن ت
      
ــشاركة في ارتكــاب الجــرائم           -٢٢ ــدابير لتجــريم الم ــراف ت ــدول الأط ــع ال ــد اعتمــدت جمي وق

المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة والــشروع في ارتكابهــا، وإن تفاوتــت الأحكــام مــن حيــث النطــاق   
 ٣الفقـرة   (تحديـدا الإعـداد لارتكـاب جريمـة         من الدول الأطـراف لم يُجـرَّم        تسع  ففي  . والشمول

ــادة   ــع الجــرائم  وهــي لا تــشمل  (علــى الجــرائم الخطــيرة  اقتــصر هــذا التجــريم   أو )٢٧مــن الم جمي
في بعـض الحـالات لأنَّ هـذا لا يتفـق مـع المبـادئ الأساسـية                 ؛ وذلك   )الاتفاقيةالمنصوص عليها في    

في حالة أخرى علـى الإعـداد لارتكـاب الجريمـة       وبالمثل لا يعاقب القانون     .  الوطني للنظام القانوني 
 وفي.  إلاَّ بالنسبة لجـرائم غـسل الأمـوال، ولـيس الفـساد            ،)أو اقتراحها عليها   أو التحريض    التآمر(

  .أكملتشريعات لتنفيذ أحكام المادة على نحو تصاغ، أو صيغت فعلاً، عدة دول أطراف 
 نيـة  تـدابير لاعتبـار العلـم وال       ،ا منـه  ، فيما خـلا واحـدة     واعتمدت كل الدول الأطراف     -٢٣

لمنصوص عليها في الاتفاقيـة؛ علمـا بأنـه يمكـن الاسـتدلال علـى تلـك                 اوالغرض أركانا للجرائم    
أدرجــت هــذه التــدابير في   في معظــم الحــالاتو. مــن الملابــسات الواقعيــة الموضــوعية الأركــان 

 أو قــانون الاســتدلاليالأو ن العقوبــات و الجنــائي أو قــانالقــانونن الإجــراءات الجنائيــة أو وقــان
 تعــالَج المــسألة صــراحةً في القــانون، والــتمس الخــبراء لم حــالتينوفي . ضــمن الــسوابق القــضائية

  . في هذا الصدداتمزيداً من الإيضاحالمستعرِضون 
تقـادم الجـرائم    طـول وتطبيـق فتـرة       فيما بين الـدول الأطـراف بـشأن          عٌشاس بَونٌويوجد    -٢٤

جـرائم  لل بالنـسبة  تقـادم قد حددت إحـدى الـدول الأطـراف فتـرة           ف. تفاقية الا المنصوص عليها في  
 عـن جن لفترة تزيد    سَّللجرائم المعاقَب عليها بال   ( سنوات   عشر مدتها   الاتفاقيةالمنصوص عليها في    

سـنة واحـدة   لفترة تتراوح بين جن سَّالالمعاقب عليها بللجرائم (أو خمس سنوات   ) ثلاث سنوات 
حــددت إحــدى الولايــات القــضائية فتــرة التقــادم بالنــسبة إلى تلــك   ثــل، بالمو .)وثــلاث ســنوات

أى تراو.  سنوات عن خمس سنوات، يمكن تمديدها في بعض الحالات إلى عشر          بما لا يقل     الجرائم
تحديـد  ملاءمـة   الحكـم علـى مـدى        لكـن  ،كافيةطويلة  الخبراء المستعرِضون أنَّ عشر سنوات فترة       

 هـا تطبيقعلـى كيفيـة   وإمكانية تمديـدها أو تعليقهـا     ف على مدى    يتوقمس سنوات   بخفترة التقادم   
فتـرة  أو وقـف  تعليـق    قوانين عدة دول أطراف لا تـنص علـى           نَّ أ ضمارهذا الم  في   ولوحظ. عمليا
وأُبطلت قواعد الوقف أو التعليـق، بمـا في ذلـك بـسبب التـهرب مـن العدالـة، في إحـدى                   . التقادم

 سـنة وســبع  ةالتقــادم إلى خمـس عــشر فتـرة   بينمـا تم تمديــد  ،الـدول لأنهـا اعتُــبرت شـديدة التعقيــد   
ووضـعت  .  التقـادم  سنوات، وصدرت توصية من أجل النظر في النص على تعليق العمـل بقـانون             

 تبطـل إذا مـا ارتكـب    ،دولة طرف أخرى قانونا عاما للتقادم يحـدد فتـرة التقـادم بخمـس سـنوات               
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 دوم مـا ي ـ  عـادةً علمـا بـأن التحقيـق   ، صفة رسمية التحقيقما يتخذ ق عندلّالمتهم جريمة جديدة وتع 
 لا ينطبـق   هذافترة التقادم أيضا عندما يفرّ الجاني من البلد، ولكنوتُمدَّد . فترة تصل إلى السنتين 

كـل  وصي بالنص على فترة تقادم أطول تغطي        وأُ. من العدالة داخل الحدود الوطنية    تهرَّب  إذا ما   
صدرت توصيات تدعو كما .  خارجهمالجاني داخل البلد أان سواءً أك من العدالة،   هروبٍ ةحال

  النظــر في،في إحــدى الولايــات القــضائية: ، كــالآتي فتــرات التقــادم في حــالات أخــرىإلى تمديــد
 ءً بنـا  ،ثـلاث سـنوات   تُـضاف إليهـا اعتياديـاً مـدة تـصل إلى            (خمس سنوات   إلى  فترة التقادم   تمديد  

ثلاث ال ـ فتـرة  تمديـد في حالة ثانية النظـر في  ؛ و)ة ذات الصلة النيابة العامة وقرار المحكم   على طلب   
ثــلاث لفتــرة تزيــد عــن عليهــا بالــسجن المعاقــب سنوات إلى ســبع ســنوات بالنــسبة إلى الجــرائم الــ

ثـلاث  لفتـرة تقـل عـن     عليهـا بالـسجن    المعاقـب سنوات، وإلى خمس سنوات بالنـسبة إلى الجـرائم          
إعادة النظـر في فتـرتي الـثلاث سـنوات والـسنتين،             سنوات؛ وفي دولة أخرى من الدول الأطراف      

سـنة واحـدة وبالـسجن    لفتـرة تزيـد عـن      عليها بالـسجن    المعاقب  على التوالي، بالنسبة إلى الجرائم      
برت فتـرة التقـادم     ت ـُواع. غرامة، إلى حين اعتماد تعـديل تـشريعي        وأ سنة واحدة    عنلا تزيد   لمدة  

وفي إحــدى . الاتفاقيــةمنــصوص عليهــا في ئم معيّنــة بالنــسبة لجــراغــير كافيــة لمــدة أربــع ســنوات 
 عليهـا   عاقـب فتـرة تقـادم طولهـا سـتّ سـنوات بالنـسبة إلى الجـرائم الم               فيهـا    دتدِّح ـُ  الـتي  الحالات

بـأن تبـدأ فتـرة التقـادم     طُرح اقتـراح    ،   ثلاث سنوات  نبغرامة أو احتجاز أو حبس لمدة لا تزيد ع        
 تقادم تتـراوح بـين عـشر        فترةحُددت  ،  في حالتين و. ارتكابهالا وقت   اكتشاف الجريمة   وقت  من  

  .في ولاية قضائية ثالثةدت تلك الفترة بعشرين سنة ؛ وحُدسنوات وعشرين سنة
  

  ١١الإطار 
  ٢٩مثال على تنفيذ المادة 

انطبـق وقـف فتـرة      الأطـراف في إحدى الدولجنائية ضد موظف مدني  دعوى  قيمت  أُعندما  
  .دهوح الجاني، لا جراميالإتركين في ارتكاب الفعل التقادم على جميع الأشخاص المش

وفي إحدى الدول الأطراف تُمـدَّد فتـرة التقـادم بالنـسبة إلى بعـض أشـيع جـرائم الفـساد الـتي                       
 والارتـشاء،  لرشـو ، واهالواجـب وإسـاءة اسـتخدام     حدود  تجاوز  (ا موظفون عموميون    يرتكبه

ــالنفوذ خمــس (انــت الجريمــة ذات طبيعــة خطــيرة   إذا ك،) والهبــات غــير القانونيــة ،والمتــاجرة ب
 فتـرة تقـادم   طُبِّقتشديدة الخطورة إذا كانت الجريمة أما  ؛  )عشرة سنة بدلاً من عشر سنوات     
  .عامة مدتها خمس وعشرون سنة

 لأنَّ ، مـــن الـــدول الأطـــراف قـــانون للتقـــادم بـــشأن جـــرائم الفـــساد  ســـبعولا يوجـــد لـــدى
ي علـى القـضايا الجنائيـة أو لأنـه لا يوجـد قـانون               القانون المعمـول بـه في هـذا الـشأن لا يـسر            

    .عام بشأن التقادم


